
العراق: قانون النفط والغاز يشعل الخلاف
بين الإقليم والمركز من جديد

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

جــاء القرار الأخــير الــذي أصــدرته المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق يــوم الثلاثــاء  فبراير/ شبــاط
ية قـانون النفـط والغـاز لحكومـة إقليـم كردسـتان العـراق الصـادر ، والـذي يقـضي بعـدم دسـتور
ية، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بتسليم الإنتاج عام ، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستور

النفطي إلى الحكومة المركزية في بغداد؛ ليثير العديد من الخلافات بين حكومتيَ الإقليم والمركز.

وقد برزت الخلافات واضحةً في المواقف السياسية وردود الأفعال الصادرة عن العديد من القيادات
السياسية في أربيل، وفي مقدمتهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الذي اعتبر
أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان قرار سياسي بحت، والهدف منه

معاداة إقليم كردستان والنظام الفدرالي في العراق”.

وجاء في قرار المحكمة إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم
والمنــاطق الأخــرى، الــتي كــانت وزارة الــثروات الطبيعيــة في حكومــة إقليــم كردســتان العــراق تســتخ
النفط منها، إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها

ية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. الدستور
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ورغم إلزامية قرار المحكمة، إلا أنه من غير المرجّح أن تمتثل سلطات الإقليم للقرار، بالنظر إلى سنوات
من الخلاف بشأن حصة الحكومة الاتحادية من النفط المنتَج في الإقليم.

توقيت مثير وتداعيات محتملة
رغم أن الخلاف حول هذا القانون كان وما زال أحد أبرز التعقيدات السياسية بين حكومتيَ الإقليم
والمركز، إلا أن توقيت إثارته لا يستبعد أن تقف وراءه أبعاد سياسية، خصوصًا أنه يأتي في وسط حراك
يـة، وتكليـف سـياسي عـراقي لتشكيـل الكتلـة الأكـبر، مـن أجـل المـضيّ في عمليـة انتخـاب رئيـس الجمهور
مرشح هذه الكتلة لتشكيل الحكومة المقبلة، وتحديدًا من قبل أطراف التحالف الثلاثي (الحلبوسي
والبــارزاني والصــدر)، ومــن ثــم يمكــن القــول إن تــوقيت هــذا القــرار الهــدف منــه دقّ إســفين لإفشــال

مساعي هذا التحالف للمضيّ قدمًا في المرحلة المقبلة.

يـة عـن ترحيبهـا بهـذا القـرار، مطالبـة الجميـع الالتزام بـه، ففـي الـوقت الـذي عـبرّت فيـه الكتلـة الصدر
أعلنت رئاسة إقليم كردستان عن رفضها له، حيث يُعتبر هذا القرار أحد أهم القرارات التي اتخذتها
المحكمـة منـذ الغـزو الأمريـكي عـام  حيـال الإقليـم، ومـن المرجّـح أن يعيـد تشكيـل العلاقـات بين

حكومة أربيل وبغداد لسنوات قادمة، كما سيكون للحكم تداعيات في جميع أنحاء المنطقة.

فمن غير المحتمل أن توقف حكومة الإقليم صادرات النفط من جانب واحد، لكن القرار من المرجّح
كبر أن يجعل من الصعب على حكومة الإقليم بيع النفط، ما يعني أنه يتعينّ عليها البيع بخصم أ
(حيث تبيع حكومة إقليم كردستان العراق النفط بسعر أقل من  دولارات للبرميل)، ما يعني أنه
سيؤدّي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية لحكومة الإقليم، التي تشهد اليوم موجة من الاحتجاجات

د مسألة رواتب موظفي الإقليم والطبقات الوسطى. الاجتماعية بسبب تعق

الفراغ القضائي مكنّ الأطراف المقابلة في حكومة إقليم كردستان العراق من
كيدات حكومة الإقليم بشرعية إجراءاتها النفطية. الاعتماد على تأ

يــة بين الإقليــم ودول الجــوار، وتحديــدًا تركيا الــتي تســتفيد مــن النفــط كمــا أن شبكــة العلاقــات التجار
ية للإقليم (مع ر من حقول خرمالة باتجاه فيشخابور، قد تُنهي مدى اعتماد العلاقات التجار المصد
ـــذي لم يعـــد ـــوك) على الغمـــوض الدســـتوري ال ـــار النفـــط والبن ـــا وتجّ ـــة وتركي ـــات النفـــط الدولي شرك

موجودًا بعد قرار المحكمة الأخير.

فمنذ ما يقارب العقدَين من الزمن، استفادت حكومة الإقليم من غموض الدستور العراقي، دون أن
يكون هناك أي جهود تشريعية عراقية لفضّ هذا الغموض، ما أفسح المجال لكل من حكومة بغداد

يبًا. وأربيل لتقديم تفسيرات قانونية متعارضة لها الأهمية نفسها تقر



فهذا الفراغ القضائي مكنّ الأطراف المقابلة في حكومة إقليم كردستان العراق -من مقاولي ومشتري
كيــدات حكومــة الإقليــم النفــط الخــام وشركــاء التصــدير والمصرفيين والممــولين- مــن الاعتمــاد علــى تأ

بشرعية إجراءاتها النفطية، ما وفّر طبقة من الإنكار المعقول ضدّ انتهاك أي قوانين عراقية عن عمد.

مكنّ هذا حكومةَ الإقليم عبر عقدَين من الزمن من إثبات الحقائق على الأرض -العقود وخطوط
يــة بعــد قــرار الأنابيب ومبيعــات النفط والتمويل ومــا إلى ذلــك-، بنــاءً علــى أسُُــس قانونيــة لم تعــد سار
المحكمة على ما يبدو، إذ لا يمكن محو الحقائق على الأرض فقط، ولا يمكن إعادة بناء الأُسُس دون

تغيير ما فوقها.

ماذا عن مسار تشكيل الحكومة
يحاول زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع حليفه الرئيسي
يبــاري، الــذي الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني، قبــل أن تُثــار قضيــة أهليــة مرشــح الحــزب هوشيــار ز
عرقلت المحكمة الاتحادية العليا إجراءات انتخابه قبل أيام، على خلفيات ملفات فساد وسوء الإدارة

التي أثُيرت حوله.

كما أن جهود الصدر تأتي في إطار تزايُد احتمالات أن تشكلّ خطواته تهديدًا للأحزاب الشيعية الأخرى،
التي أصبحت اليوم قاب قوسَين أو أدنى من خيار المعارضة، ولإيران التي يتضاءل نفوذها يومًا بعد

آخر.

ين يحاول كل منهما أن يظهر بمظهر إذًا، قد يعيد قرار المحكمة بالتالي إحياء النزاع القومي بين تيارَ
المدافع عن الحقوق الوطنية: الصدر الذي يتبنىّ الوطنية ببُعدها العراقي، وبارزاني الذي يتبنىّ الوطنية
ببُعــدها الكــردي، مــا يعــني إمكانيــة أن يتــم إعــادة الحــديث مــرة أخــرى عــن حقــوق المكوّنــات في ســياق
حــراك الأغلبيــة الوطنيــة، الــتي بــدأت تــواجه العديــد مــن التحــديات، وهــذه المــرة مــن داخــل أطرافهــا

الرئيسية.

ومن ثم يمكن القول إن جوهر القرار لا يصدم، لكن التوقيت هو ما يثير الدهشة، على أقل تقدير،
فالآثـار المتتاليـة لهـذا القـرار قـد تكـون فوضويـة، مـا يشـير إلى أن هنـاك تحـديات كـبيرة سـتكون بانتظـار
يدًا من الصدمات، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع انفراج المشهد السياسي الذي لم يعد يحتمل مز

المشهد السياسي الحالي.
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